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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 59568القـــــرار عــ

 26/12/2013تــاريخـه : 

 

 المبدأ:

ن تاميالحرمان من الضمان الوارد بعقد التامين الرابط بين شركة ال

 رخصةالمعقبة ومؤمنها المتمثل في السياقة دون إحراز السائق على ال

لذي اهو شرط تعاقدي يلزم طرفيه فقط ولا يعارض به الغير  القانونية

ا حصر لم يكن طرفا فيه والذي لا يمكن معارضته إلا بالحالات الواردة

 .1961من أمر  5بالفصل 

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :

 

محامي لدى ال .كأ الأستاذمن  2011جانفي  19المقدم بتاريخ  59568 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد

 التعقيب 

ي بتونس لتجارافي شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم  مرسمة بالسجل  ت نيابة  عن : تعاونية التأمين

 الكائن بمقر فرعها ببنزرت  15511998تحت عدد 

 ضـــــد : 

 ياد بنزرت زنهج رصيف طارق ابن  8الكائن .ك  آ الأستاذةمحاميته المعين محل مخابرته بمكتب .ب   ( أ1

 القاطن بالحتمية العالية ولاية بنزرت  ع.ب( 2

 5و 3قره بالكائن م تالسيارا( المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق مال الضمان لضحايا حوادث 3

 نهج نيجيريا تونس 

 

والقاضي  13194تحت عدد  1/11/2010اف ببنزرت بتاريخ طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئن

العمل به وتخطئة  وإجراءالحكم الابتدائي  بإقرار الأصلوالعرضي شكلا وفي  الأصلينهائيا بقبول الاستئنافين 
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 بالغاوية بثلاثمائة أنورضده  المستأنفبالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدة  المستأنفة

 المحاماة . أجرةدينار لقاء 

 

اسطة عدل بو  14/02/2011وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغ نسخة منها للمعقب ضدهم بتاريخ 

  52800س حسب محضره عدد  التنفيذ ببنزرت ي

 وعلى نسخة  الحكم المطعون فيه 

 من م م م ت تقديمها  185وعلى بقية الوثائق التي اوجب الفصل 

ت الدولة نزاعابدات التعقيب المقدمة من المعقب ضده المكلف العام نطلاع على مذكرة الرد على مستوبعد الا

  17/3/2011في حق صندوق ضحايا حوادث المرور بتاريخ 

 بإحالة 28/09/2011وبعد الاطلاع على قرار الدائرة المدنية ا لخامسة لدى هذه المحكمة الصادر بتاريخ 

لمقرر ستشار اعرضه على الدوائر المجتمعة وعلى تقرير الم إمكانيةللنظر في  الأولس الملف على السيد الرئي

 بالدائرة المذكورة

 

 ت

كلا شعقيب وبعد الاطلاع على طلبات الادعاء العام لدى هذه المحكمة والرامية الى طلب قبول مطلب الت

 ورفضه أصلا والحجز 

 

 :  والإجراءاتمن حيث الوقائع 

ب أ ب المعق الأصل القضية والحكم  المنتقد والوقائع التي انبنى عليها قيام المدعي في وراقأحيث يستفاد من 

 دث مروربدعوى لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت عارضا بواسطة محاميه انه تعرض الى حا الآن الأولضده 

( وقد  نالآلمعقبة للتعليم )ا تسببت فيه الوسيلة المؤمنة لدى  المطلوبة تعاونية التامين 1996ديسمبر  7بتاريخ 

لطبي الفحص ا تحضيريا بعرضه على الإذنوطلب  الأوليةبدنية مختلفة شخصتها الشهادة الطبية  أضرارالحقت به 

نار دي ألف 15م له بالبدنية اللاحقة به وتقدير نسبة العجز الدائم الذي خلفه له الحادث ثم الحك الأضرارلتشخيص 

دينار  500ي والاختبار الطب أجرةدينار لقاء  300ف دينار لقاء ضرره المعنوي مع آلا 10لقاء ضرره البدني و

 المحاماة  أجرةلقاء 

 

تحت  2007اي م 22المحكمة الابتدائية ببنزرت حكمها بتاريخ  أصدرتالقانونية   الإجراءاتوبعد استيفاء 

للمدعي  ان تؤديبي شخص ممثلها القانوني شركة تعاونية التامين للتعليم ف بإلزامالقاضي  ابتدائيا  18575عدد 

تبار الطبي الاخ أجرةدينار لقاء  80دينار لقاء  الضرر المعنوي مع  2800دينار لقاء الضرر البدني و 8400

اق ل من نطالدخي وإخراجالمحاماة وحمل المصاريف القانونية عليها  وأجرةالتقاضي  أتعابدينار لقاء  300و

 المطالبة 

 



 
3 

فيه  مطعونمحكوم ضدها الحكم المذكور لدى محكمة الاستئناف ببنزرت طالبة نقض الحكم ا لال فاستأنفته

 ة ة سياقمن نطاق المطالب لاستثناء الضمان لان السائق مرتكب الحادث لم تكن له رخص بإخراجهاوالقضاء 

 

تحت عدد  2008اي م 12محكمة الدرجة الثانية قرارها بتاريخ  أصدرتالقانونية   الإجراءاتوبعد استيفاء 

تخطئة دائي والحكم الابت بإقراروالعرضي شكلا وفي الموضوع  الأصليالقاضي نهائيا بقبول الاستئنافين  9863

لقاء  ائة دينارثلاثمضده أ ب ب المستأنفبالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليها وتغريمها لفائدة  المستأنف

لضمان قد ن من ادا الى انه ولئن ثبت من مظروفات القضية ان شروط الحرماالمحاماة استنا وأجرةالتقاضي  أتعاب

ن العقد تبار اانه لا يمكن معارضة الغير المتضرر من حادث مرور بها باع إلاتوفرت بسبب السياقة بدون رخصة 

جانفي  30 مرأمن  5م اع ولان الفصل  240الفصل  بأحكامطرفيه عملا  إلاالذي اشترط ذلك الاستثناء لا يلزم 

و عقد انص على الحالات التي يمكن معارضة ضحايا حوادث المرور بها وهي بطلان وتوقيف العمل بال 1961

 توقيف الضمان وعدم التامين وهي حالات لا صلة لها بالشروط الاستثنائية لطرفي عقد الضمان 

 

 فتعقبته المحكوم عليها تعاونية التأمين للتعليم استنادا الى : 

 

 :  1961سنة  80عدد  الأمرمن  5الفصل  لأحكامحكمة ا لقرار المطعون فيه خرق م

 تنصيصلان السياقة بدون رخصة هي من الشروط التي يمكن معارضة ضحايا حوادث المرور بها شريطة ال

 الطاعنة بما يفيد ذلك  أدلتعليها بعقد التأمين وقد 

 

 33796 تحت عدد 6/7/2009عقيب قرارها بتاريخ محكمة الت أصدرتالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء 

اف لاستئنلقضية على محكمة اا وإحالةالقاضي بقبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض الحكم  المطعون فيه 

 لى انه لاستنادا اا إليهاالمال المؤمن  وإرجاعالطاعنة دون الخطية  وإعفاء أخرىببنزرت للنظر فيها مجددا بهيئة 

رة منه ع والمضعن باقيه وان المفعول النسبي للعقود ينسحب على النف والإعراضعض عقد التامين بب الأخذيجوز 

 الضمان فهي م اع وطالما سلمت محكمة القرار المنتقد بتوفر حالة انعدام 240على حد سواء وفق صريح الفصل 

الناتج  لآليا الأثرها ترتيب المحتج به فانه كان علي الأمرمن  4صورة السياقة بدون رخصة على معنى الفصل 

باط ارت 5فصل ان للوعنها بعد معاينتها بعقد التامين وذلك بقابلية الاحتجاج بها على الغير المتضرر من ا لحادث 

رة ن في صومعارضة ضحايا حوادث المرور بحالة عدم التأمي إمكانية أكدمباشر بالفصل السابق عنه ذكرا اذ 

 ان المتمثل في السياقة بدون رخصة .التنصيص على الحرمان من الضم

 

  الإحالةوحيث أعيد نشر القضية من جديد لدى محكمة 

من  5قرارها المضمن نصه بالطالع استنادا على ان تمسك تعاونية التامين ت بالفصل  أصدرتوبعد الترافع 

ين نصت انه في صورة من عقد التام 9من الفصل  الأخيرةفي غير طريقه لان الفقرة  1961لسنة  80عدد  الأمر

وان لم يكن سائق السيارة متحصلا  الأخيرسرقة العربة او استعمالها دون علم المؤمن له يبقى الضمان قائما لفائدة 
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على رخصة سياقة وهو ما يتفق ووقائع قضية الحال وبالتالي فان تعاونية التامين ملزمة في هذه الحالة بتامين 

 دث العربة وبتعويض المتضرر من الحا

 

 :  ا يليموحيث تعقبت المحكوم عليها شركة تعاونية التامين القرار المذكور لنفس السبب ناعية عليه 

 

 التأمين :  المتعلق ينطبق قانون 1961لسنة  80عدد  الأمرمن  5الفصل   أحكامالمطعـــن الوحيد : خرق 

ادث نص على الشروط التي يمكن معارضة ضحايا حو 1961لسنة  80عدد  الأمرمن  5بمقولة ان الفصل 

ط ان من شرومين والمرور بها والتي تتمثل في بطلان او توقيف العمل بعقد التامين او بتوقيف الضمان وعدم التا

شهائد حادث اللم يكن السائق عند وقوع ال إذاالمذكور  الأمرمن  4حرمان الضمان وتوقيف التامين حسب الفصل 

امين وقد د التالصالحة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل لسوق السيارة شريطة التنصيص على ذلك العق

لمتسبب ان ا الأبحاثالطاعنة بما يفيد التنصيص على ذلك بعقد التامين لدى محكمة الموضوع وقد ثبت من  أدلت

ء ستثناخصة سياقة من حق الطاعنة ان تتمسك بافي الحادث كان يقود السيارة دون ان يكون متحصلا على ر

د ببعض عق خذالأز الضمان وان محكمة القرار المنتقد لم تأخذ بالقرار التعقيبي السابق الذي جاء به انه لا يجو

يح فق صرالتامين والاعراض عن باقية وان المفعول النسبي ينسحب على النفع والمضرة منه على حد سواء و

 أمرمن  4الفصل  أحكامالما سلمت محكمة الموضوع بثبوت السياقة بدون رخصة على معنى م اع وط 240الفصل 

ير ا على الغتجاج بهعنها بعد معاينتها لعقد التامين وذلك بقابلية الاح الآلي الأثرفانه كان عليها ترتيب  1961

 المتضرر في ا لحادث وطلبت النقض 

 

تندات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا المرور على مسوحيث رد المعقب ضده المكلف العام بنزاعات 

  افالأطرالتعقيب ملاحظا ان شرط الحرمان من الضمان بسبب السياقة بدون رخصة هو شرط تعاقدي يمكن 

عارضة الغير به نه لا يمكن ما إلا 1961لسنة  80عدد  الأمرمن  4التنصيص عليه بعقد التامين على معنى الفصل 

ضة الغير بها  قصد الحالات التي يمكن معار أمام اع  240الفصل  أحكامطرفيه طبق  إلاد لا يلزم باعتبار ان العق

قد وهي حالات لا صلة لها بالشروط الاستثنائية لطرفي ع الأمرمن نفس  5حصرها المشرع صلب الفصل 

 الضمان كشرط السياقة بدون رخصة وطلب رفض الطعن 

 

 المحكمــــــــــــــــة

 

 طعن الوحيد : عن الم

رمان شرط الحبمعارضة الغير  إمكانيةالقانوني المطروح في النزاع الحالي ينحصر في مدى  الإشكالحيث ان 

وفر سائق تبسبب عدم  30/1/1961المؤرخ في  1961لسنة  80عدد  الأمرمن الضمان الوارد بالفصل الرابع من 

 العربة والمتسبب في الحادث على رخصة سياقة 
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 إذاان انه يمكن التنصيص بعقد الحرمان من الضم 30/1/1961المؤرخ في  الأمرمن  4ص الفصل وحيث ين

لسرقة دى صورة اما ع لم يكن بيد السائق الشهائد الصالحة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل ليسوق السيارة

 أو عند أو استعمال السيارة بدون علم من المؤمن 

 

ثر من أو أك الحرمان من الضمان بكونه اتفاق طرفي العقد على استبعاد حالة معينةوحيث عرف فقه القضاء 

رع المش عقد التأمين تكون خارجة عن الضمان بحيث لا يكون خطرها داخلا في تقدير المتعاقدين وقد أوجب

 لصحة هذا الاتفاق أن يكون واضحا ومجردا ومنصوص عليه بوثيقة التأمين 

 

مادة  صا فيلتعريف أن الحرمان من الضمان الذي هو استثناء من عموم التأمين خصووحيث يستثنى من هذا ا

 1961مر امن  4الحالات المنصوص عليها بالفصل  إحدىالتأمين الوجوبي لا يتصف بصورة آلية لمجرد توفر  

 مصادقة المؤمن على ذلك  إثباتبل بحث اشتراطه عقد أو 

 

ن ا 18/1/1996المؤرخ في  42292دوائرها المجتمعة عدد وحيث اعتبرت محكمة التعقيب صلب قرار 

لى ا لزام يرمي ا 1961لسنة  80عدد  الأمرالهدف العام لجملة الاستثناءات الرخص فيها بالفصل الرابع من 

 احتياطات معينة تحد من الخطر فان أخل بها كان جزاؤه الحرمان من الضمان . ذالمؤمن باتخا

 

ن هذا دليل االمقصود بالحرمان من الضمان هو المؤمن الذي يخل بشروط العقد بوحيث يستفاد مما تقدم أن 

 ل السيارةستعمالا يناله جزاء الحرمان من الضمان ويبقى الضمان مكتسبا له في صورة سرقة أو عنف او ا الأخير

 دون علمه وعليه فان الغير الذي هو أجنبي عن العقد لا يمكن معارضته بذلك الحرمان 

 

 حصر حالات الحرمان التي يمكن معارضة 1961 أمرمن  5قصد المشرع التونسي  صلب الفصل وحيث 

 مان اقرهاضعدام الغير بها وهي بطلان عقد التامين وتوقيف العمل به او بالمضان او عدم التامين وهي حالات ان

من ا  4 لفصلن الواردة باالقانون ويتعلق بالعقد من حيث مفعوله وصحته على خلاف حالات الاستثناء من الضما

الطرفين  يها بينفي حالات معينة يتم الاتفاق عل إلاوالتي يبقى الضمان فيها ساري المفعول  إليهالمشار  لأمر

 بين عاملا واشتراطها بالعقد منها حالة  السياقة بدون رخصة موضوع النزاع الحالي ويكون بذلك هذا الشرط

جوبية من و كن أن يعارض به الغير الذي يستمد حقوقه ليس من العقد بلشركة التأمين ومعاقدها فحسب ولا يم

 ليه محكمةعتقرت التامين التي اقرها المشرع حماية للمتضررين من الحوادث التي تتسبب فيها العربات وهو ما اس

 . 31/1/2013بتاريخ  56097التعقيب صلب قرار دوائرها المجتمعة عدد 

 

لحرمان من الضمان الوارد بعقد التامين الرابط بين شركة التامين المعقبة وحيث وترتيبا على ذلك فان ا

السائق على الرخصة القانونية هو شرط تعاقدي يلزم طرفيه فقط ولا  إحرازومؤمنها المتمثل في السياقة دون 

من أمر  5ل بالحالات الواردة حصرا بالفص إلايعارض به الغير الذي لم يكن طرفا فيه والذي لا يمكن معارضته 
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التعويضات لا يمكن لها التمتع بحق  أداءفضلا على ان شركة التامين المعقبة التي تحل محل مؤمنها في  1961

من الشروط العامة لعقد التامين طالما ثبت ان  9الفصل  بأحكامالحرمان من الضمان وتبقى ملزمة بالضمان عملا 

او علم المؤمن وتكون تبعا لذلك محكمة القرار  إذنبدون  استعمال السيارة من طرف من لا حق له في ذلك كان

معارضة الغير لحالة الاستثناء من الضمان المتمثلة في السياقة دون رخصة قد  إمكانيةالمنتقد لما اعتبرت عدم 

 أحسنت تطبيق القانون بما يجعل هذا المطعن عديم السند واتجه ردهّ ورفضه مطلب التعقيب أصلا .

 

 الأسباب ولهـــــــذه

 . لمؤمنا قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية 

ة جتمعمعن محكمة التعقيب بدوائرها ال 26/12/2013وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الخميس 

 المتركبة من :

 الماجري  إبراهيمرئيسها الأول السيد 

 ئر السادة وعضوية رؤساء الدوا

 المنصف الكشو 

 زبير الشواشي 

 رشيدة  الزغلامي 

 حسونة الكناني 

 محمد الحبيب معاوية 

 بشرى بن نصر 

 محمد الهادي بن خذر 

 توفيق الضاوي 

 عبد الحفيظ بوريقة 

 مريم بن نجمة 

 محمد الهادي الدعلول 

 علي المرعوي 

 خديجة الماجري 

 ضياء سعيد 

 والمستشارين السادة : 

 ة بن ادريس هال

 توفيق الجريدي 

 منير وردوليتو 

 وداد بن موسى 
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 صوفية بن عاقلة 

 جمال المستيري 

 عبد العزيز الهمامي 

 بسمة بودن 

 نورة السوداني 

 مفيدة الطلحاوي 

 نجوى الملولي 

 رياض الجمل 

 رياض اللواتي 

 آسيا العياري 

 محمد لطفي الصيد 

 دولة ا لعام وبحضور السيد طارق شكيوة نائب وكيل ال

 وبمساعدة كاتب الجلسة السيد جلول العرفاوي 

 وحـــــــرر في تاريخـــــــه 

 

 

 

 


